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ة حدیثة ومتطورة  ات، وأمدّ سلطات التحقی بوسائل علم ان العلم قد إستحدث الكثیر من أسالیب الإث إذا 
ل محاولات المتهم لتضلیل العدالة، ع أن تتغلب على  الإضافة لما  تستط طمسه من آثار، هذا  شف ما قد  و

ما تساعد على التقلیل  قینا،  صورة أشد حزما و ن عقیدته في الإقتناع  بیرة في تكو تقدمه للقاضي من مساعدة 
قة، غیر أنّ  ة، والإقتراب من العدالة بخطوات أوسع، والتوصل إلى درجة أكبر نحو الحق من الأخطاء القضائ

ع ست ة المعاصرة، ذلك لم  ة الجنائ د نظام الإقتناع القضائي، وظل هذا النظام هو السائد في التشرعات الإجرائ
ه سلطة واسعة في تقدیر الأدلة المعروضة عل   .حیث یتمتع القاضي الجنائي 

ة   :الكلمات المفتاح
ة، الدلیل العلمي، الإدانة، البراءة قین، المشروع   .القاضي، الإقتناع، ال

  
L'impact des preuves scientifiques sur la conviction du juge pénal 

Résumé : 
Un grand nombre de méthodes de preuves ont étés créées et modernisées grâce à 

l’avancée de la science et de la technologie. Ces méthodes de preuves modernes et 
scientifiques permettent aux autorités chargées des enquêtes de surmonter toutes les 
tentatives pouvant tromper la justice. Elles représentent pour le juge une aide 
importante dans la formation de sa conviction ainsi qu’une aide dans la réduction des 
erreurs judiciaires. Cependant cela n’exclut pas le système judiciaire de conviction 
qui reste un système dominant dans la procédure pénale contemporaine où le juge 

pénal jouit d’une large autorité pour la sélection des preuves qui lui sont présentées. 
Mots clés : 
Juge, conviction, certitude, légitimité, preuves scientifiques, condamnation, 
innocence.  
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  The impact of the scientific evidence on the conviction of the criminal judge 
Abstract:  

Science has already introduced a lot of proof methods, and granted the 
investigating authorities many modern scientific means, which can not only help to 
overcome the defendant’s attempts to mislead the law and reveal the effects that he 
may blur, but also to help the judge in the formation of his conviction more firmly 
and surely, and to reduce the judicial errors in order to get closer to the justice, and to 
reach the truth. However, it did not rule out the judicial conviction system which has 
prevailed in cotemporary criminal procedural legislation. 
Keywords: 
The judge, conviction, certainty, Legitimacy, scientific evidence, condemnation, 
innocence.  

 مقدمة 

المقابل حیث ساعدت العلوم  افحتها  لقد أد تطور الجرمة وتنوع أسالیبها وأنماطها إلى تطور أسالیب م
شف غموض العدید من الجرائم  اء والفیزاء والطب الشرعي وعلم النفس الجنائي وغیرها في  م الك الحدیثة 

الدلیل العلمي، وهو دلیل أفرزه تدخل العلوم الحدیثة عرف  ات الجنائي فظهر ما     .في میدان الإث
ات وقوع الجرمة  قدّمه الدلیل العلمي الیوم من فوائد في المجال الجنائي لا تقتصر فقط على إث ونظرا لما 
فاءة في  ة و موضوع ة  فهو یتمیّز  ل قطعي قد تعجز عنه الأدلة التقلید ش بل تتعداه إلى نسبتها إلى فاعلها 

امه  بیرة، وهذا ما یدفعنا إلى إقناع القاضي نتیجة لق ة  قة تجعل منه یتمیّز بدرجة مصداق ة دق على أسس علم
ة ة التال ال   ما مد تأثیر الدلیل العلمي على الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي؟ : طرح الإش

حث الأول  حثین، تناولنا في الم حث إلى م م هذا ال قة قمنا بتقس ة السا ال ة على الإش مبدأ لأجل الإجا
ه لمضمون مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في المطلب  الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، تطرقنا ف

ه   . الأول، وتناولنا في المطلب الثاني مبررات مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي والإنتقادات الموجّهة إل
الدل ط الإقتناع  ه ضوا حث الثاني تناولنا ف ة الدلیل العلمي في أمّا الم ه لمشروع یل العلمي، تطرقنا ف
ة الدلیل العلمي في المطلب الثاني قین أهم النتائج والإقتراحات . المطلب الأول، و وختمنا هذا الموضوع 

  .المتوصل إلیها
حث الأول   مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي :الم

مه على أساس إقتناعه الشخصي القائم على حرته في  ة یبني ح الأصل أنّ القاضي في المواد الجزائ
ا مة العل ة المح ، دون أن یخضع في ذلك لرقا ه في الدعو   .تقدیر الأدلة المعروضة عل

م حیث  ة،  م ن عقیدته هي حرة تح فهم من ذلك أنّ حرة القاضي في تكو نه غیر أنّه لا یجب أن 
م  عني التحّ قضي وف مزاجه وأهوائه، فذلك  ة، أو أن  ات تخمیناته وآراءه الشخص حلّ محل وسیلة الإث أن 

م شيء آخر   .والتعسّف، فحرة التقدیر شيء والتحّ
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ناءًا على ما تقدّم، تقتضي دراسة مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، أن نعرض مضمون مبدأ  و
عد لمبررات مبدأ الإقتناع الشخصي لألقاضي الجزائي في المطلب االإقتناع الشخصي ل ما  وّل، لنتطرق ف

ه في المطلب الثاني   .  والإنتقادات الموجّهة إل
  مضمون مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي : المطلب الأوّل

ة التّي إنّ مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ادئ القانون عرفتها التشرعات  من أهم وأرقى الم
حث في المدلول القانوني  ان لابدّ علینا ال ة، ونظرًا لإختلاف الفقه في تحدید مدلول الإقتناع،  ة الجنائ الإجرائ
ح للإقتناع القضائي، وهو ما  نه، حتّى نتوصّل إلى الأساس الصح للإقتناع ثمّ العناصر التي تدخل في تكو

یث نتطرق في الفرع الأوّل إلى تعرف الإقتناع الشخصي للقاضي سوف یتم إستعراضه في هذا المطلب، ح
ان عناصر الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في الفرع الثاني   . الجزائي لنتولى ب

  تعرف الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي : الفرع الأول
ل الحدیث عن تعرف سنتناو هناك محاولات عدیدة من جانب الفقه، لتحدید مدلول الإقتناع القضائي، و 

 :الإقتناع في اللّغة والإصطلاح، وذلك على النحو التالي

   تعرف الإقتناع لغة: أولا
  .الإقتناع مصدر إقتنع، ومعناه رضى، قبول

م)1( ...رضي ب:إقتنع، إقتناعا ب  فتح الم قال فلان شاهد مقنع أ رضا :، والمقنع  العدل من الشهود، 
الفتح ه، والقناعة  قال :قنع  القسم،  معنى : الرضا  ع وقنوع أ رضي والقانع  قنع فهو قانع وقنع وقن

  . )2(الراضي
ا   تعرف الإقتناع إصطلاحا: ثان

محاولة منهم للوقوف على  ثیر من فقهاء القانون الجنائي، وذلك  التحدید الإصطلاحي للإقتناع، تناوله 
  .تحدید المدلول القانوني له

تور محمود محمود مصطفىفإقتناع القاضي في رأ ات في :  الد هو التقدیر الحر المسبب لعناصر الإث
  .)3(الدعو 

  
  
  

                                                            
عة الأولى: یوسف محمد رضا 1 ة والمعاصرة، الط ة الكلاس ة لبنان،  بیروت، ،معجم العر ت   .163، ص2006م
رم إبن منظور 2    .329ص ،1997لسان العرب، المجلد الخامس، دار صادر، بیروت، : أبي الفضل جمال الدین محمد بن م
عة جامعة القاهرة : مصطفىمحمود محمود  3 عة الأولى، مط ة في القانون المقارن، الجزء الأوّل، الط ات في المواد الجنائ الإث

   .03، ص 1977والكتاب الجامعي، القاهرة، 
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ار  عني – Robert –وجاء في معجم رو قینا <<  :أنّ الإقتناع الشخصي  ا، و اف لا  الأثر الذ یولد دل
  ).4(>>معقولا مستمدًا من أغوار النفس 

أنّه تور علي راشد  ة أو ذلك المظهر الذ یوضح وصول  :وقد عرفه الد ة والنفس تلك الحالة الذهن
صورة عامة صره  قة واقعة لم تحدث تحت  حق قین    .)5(القاضي بإقتناعه لدرجة ال

ارة عن أنّه ع م الغماز  تور إبراه ة تستنتج من الوقائع المعروضة على : ما عرّفه الد ة ذات حالة ذهن
حث إحتمالات ذات درج طرقة سا ال اب الشك  عاد أس ه نتیجة إست ة من التأكید الذ نصل إل ة ثقة عال

  .)6(قاطعة
تور ضا الد ارة عن/ وعرّفه أ أنّه ع تم : هلالي عبد الله أحمد  قة، و د وجود الحق ة تؤ ة وعقلان حالة ذهن

لإجراءات الأولى لنظر الوصول إلیها عن طر ما تستنتجه وسائل الإدراك، حیث تنشأ هذه الحالة منذ بدء ا
ارها السبب الأوّل  اتها التي تكمن في الأدلة بإعت ات، ونتیجة لتكامل عناصرها ومعط الواقعة محل الإث

  .)7(والأساسي في حدوثها
تور ة لتحلیل الدلیل، والتعرف : فاضل زدان محمد إقتناع القاضي هو/ وفي تقدیر الد ة منطق ة عقل عمل
قواعد العقل  على فحواه ومضانه، وما ط  ه من نتائج، ومن خلال هذا التحلیل المدرك والواعي والمنض یترتب عل

ه ة للدلیل المعروض عل مة الفعل صل القاضي إلى تقدیر الق ن أن  م   .)8(والمنط 

مال عبد الواحد الجوهر الإقتناع القضائي هو تور  ة، وهي < < :وفي رأ الد ة وجدان حالة ذهن
ة  ة تستثیرها وقائع محصلة عمل ة منطق ة(علم ة الجنائ في نفس القاضي، فتنشط ذاكرته لتستدعي ) القض

ة ذات  ة(القواعد القانون ة(المرشحة للتطاب مع ) الوقائع النموذج عة هذه الحالة على )وقائع القض ، وتتوقف طب
اح الضمیر القاضي وإذ قة بین الواقعتین، فقد تكون إرت ة المطا مه بدون أدنى شك نتیجة عمل عانه أو تسل

اح ضمیره  بثبوت الوقائع في جانب المتهم، وثبوت مسؤولیته عنها، وقد تكون الشك في ذلك، وأخیرًا قد تكون إرت
ة المتهم عنها مطلقا  عدم حدوثها أو عدم مسؤول مه    .)9(>>وإذعانه أو تسل

                                                            
ات الجنائي، دار هومه،الجزائر،: مروك نصر الدین 4 ات الجنائي، الجزء الأوّل، النظرة العامة للإث  ،2007محاضرات في الإث

   .621ص
ش 5 قاتها في المملكة : عبد الله بن صالح بن رشید الر ات  بین الشرعة والقانون وتطب سلطة القاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإث

ة،  ة للعلوم الأمن ة نایف العر م ة، أكاد حث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في قسم العدالة الجنائ ة،  ة السعود العر
   .75ص، 2003الراض،

م الغماز 6 م إبراه ة الحقوق، جامعة القاهرة، : إبراه ل توراه،  ة، رسالة د ات في المواد الجنائ دلیل إث    . 627، ص1980الشهادة 
، : هلالي عبد الله أحمد 7 ة الحقوق، جامعة أسیو ل توراه،  ة، دراسة مقارنة، رسالة د ات في المواد الجنائ النظرة العامة للإث

    .398ص  ،1987
عة الأولى، دار الثقافة، عمان، : فاضل زدان محمد 8    .109ص  ،2006سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، الط
ة العادلة، دار محمود، مصر: مال عبد الواحد الجوهر  9 س الإقتناع القضائي والمحاكمة الجنائ    .15-14، ص 1999 ،تأس
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تور حسین على محمد علي الناعور النقبي إقتناع ر الد ة : القاضي على أنّه و ة ذهن التعبیر عن عمل
قین منط وعقل، ونتیجتها الجزم وال ة    .)10(وجدان

ة << : ونحن نخلص إلى أنّ المدلول القانوني للإقتناع هو ة قائمة على أسس عقل ة ونفس ة ذهن عمل
ة من خلال التقدی قة الواقع ضمیر القاضي ووجدانه لإدراك الحق طة  ة، والمرت م للأدلة ومنطق   .>>ر السل

  عناصر الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي:الفرع الثاني
ننا إستخلاص الخصائص أو العناصر  ناإستعراضعد  م لتعرفات التي قیلت حول الإقتناع القضائي، 

في توافر أحد أحدهما شخصي، والآخر موضوعي، : التي إنطو علیها تعرف الإقتناع، وهما عنصران ولا 
ام الإقتناع القضائي، العن عرض ذلك وف مایليصرن، بل لابدّ من توافرهما معا لق   :وسوف أقوم 
  العنصر الشخصي :أولا

الإقتناع في ضوء العنصر الشخصي یتألف من عنصرن هما العنصر الذهني أو العقلي المنطقي 
ل عنصر منهما مرحلة من المر  مثل  ، و حلتین التي تمر بهما حالة والعنصر النفسي الوجداني أو الضمیر

مثل  الإقتناع، وقطعًا فإنّ العنصر الأوّل ساب في وجوده على العنصر الثاني، وذلك لأنّ العنصر الثاني 
م ما تكوّن لد عقیدة القاضي من خلال العنصر الأوّل   .خلاصة وتقو

  العنصر الذهني أو العقلي المنطقي -أ
ة من ات أو أدلة نفي وعقل  وهو ثمرة التفاعل بین وقائع القض شأنها من دفاع وأدلة إث قدّم  ة، وما  ناح

ة أخر    .)11(القاضي من ناح
قة  ة یجرها القاضي، وتنتهي برسم صورة واضحة العناصر والملامح لحق ة ذهن فالإقتناع القضائي عمل

قة ما حدث ستقر في عقله حق   .الواقع، فیرتسم في ذهن القاضي و
عتمد على  ة، و قوم بإجرائها وف أصول وقواعد علم ة لأنّ القاضي  ة منطق ة عقل ة عمل وإنّ هذه العمل
ة  قة بین وقائع القض ة المطا ة التطبی أو في عمل ة واج قواعد المنط والعدالة سواء في تفسیر القواعد القانون

ة المقرّرة بنص من النصوص التشرع ار الجزاء المناسب الذ یوقع على وتلك الوقائع النموذج ة أو في إخت
  .)12(الجاني في حالة إدانته

  العنصر النفسي الوجداني أو الضمیر  -ب
عة حالة الصورة  عة الإقتناع، أ أنّها تمثل طب صل القاضي إلیها من حیث طب تمثل في الحالة التي  و

ة التي تكونت لد القاضي في المرحلة الأول ة والعقل ل جوهر العنصر الأوّل، حیث الذهن انت تش ى، والتي 
یر  أ ضرورة أو حاجة لمعاودة التف شعر  ه في المرحلة الأولى، ولا  رتاح ضمیره لما إستقر لد تستقر نفسه و

                                                            
ة،القاهرة،:بيحسین علي محمد علي الناعور النق 10 ، ص ص 2007سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، دار النهضة العر

270- 271.   
، ص   ، المرجع الساب    11 .19مال عبد الواحد الجوهر

    .16المرجع نفسه، ص  12
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حدوث  ما یتعل  ه ف ّ فروض أخر تتخالف مع الفروض الذ تكونت لد أو التقصي إذ لا توجد في عقیدته أ
  .)13(عةأو عدم حدوث الواق

ه  ن إغفاله في بناء وممّا لا شك ف م ة له دوره الذ لا  یل معنو في الذات الإنسان أنّ الضمیر، هو تش
ار علمي محدد  مع طه  ة، وذلك لتعذر ض ام الجزائ صلح لوحده في بناء الأح ن الإقتناع، ولكنّه لا  وتكو

ة فعالة لضمان ممارسة ال ة ذات ، فالضمیر وسیلة رقا مودقی  .قاضي لسلطته على نحو عادل وسل

ا   العنصر الموضوعي للإقتناع القضائي -ثان
ون أقو  مه على دلیل یجب أن  ستند القاضي الجنائي في ح العنصر الموضوعي للإقتناع أن  قصد 

حمل الدلیل في ذاته معالم قوته في الإقناع ات وتقرر الإدانة، ومقتضى ذلك أن  ن للإث   .)14(مصدر مم
ه إذا أراد الدفاع عن  ین نفسه، ولكن عل قى بینه و أنّه صاحب ح لأنّ ذلك ی قتنع المرء  في أن  فلا 
حقه عن طر القضاء أن یثبت ما یدّعي، بل وأن یثبت مزاعمه وفقا للسبل التّي رسمها القانون، فأمام القضاء 

ات ّ بدون إث   .لا ح
حدّ ذاته وإنّما هو الوصول إلى  س الوصول إلى الدلیل القاطع  مها ل ة من جمع الأدلة وتقد ة النهائ والغا
ما یتعل بتقدیر الأدلة وهو  ع ف عة الحال هناك مجال مشترك وحد أدنى مشترك بین الجم طب إقناع القاضي، و

ع العقلاء من النا ه جم م الذ یتف عل ع من المنط السل س، ولكن مع ذلك هناك جانب من الفروق بین نا
ل منهم یر وسرعة البدیهة والرصید المعرفي لد  لّ منهم، وتنوع طرق التف اء  ة ذ حسب نس  .قاض وآخر 

ه  مبررات مبدأ: المطلب الثاني   الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي والإنتقادات الموجّهة إل
صفة عامة، ولقد عتبر مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الج ات  ادئ المستقرة في نظرة الإث زائي من أهم الم

ه المشرع الجزائر من خلال نص المادة  ة 307و 212نصّ عل   . )15(من قانون الإجراءات الجزائ
ا فعالا  و على الرغم من أنّ هناك مبررات عدیدة تملي منح القاضي الجزائي الحرة في تقدیر الأدلة، ودورا إیجاب

ام عادلة، نجد أنّ هناك إنتقادات موجهة للمبدأ، في ا ه في هذا المطلب لوصول إلى أح وهو ما سوف نتطرق إل
  : على النحو التالي

  مبررات مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: الفرع الأول
ادة مبدأ الإقتناع انت قد أملتها ضرورات معینة منها أنّ تطبی  إنّ س ات الجنائي  الحر في مجال الإث

ة، فهو  م ه من صفة تح المخاطر، نظرا لما یتسم  ة محفوف  ات القانوني في مجال المواد الجنائ نظام الإث
ل متهم إكتملت في شأنه الأ البراءة، لأنّ القاضي في ظله ملزم بإدانة  ل ضررا  ش دلة التي حددها من جهة 

ه ان في قرارة نفسه مقتنعا ببراءته مما نسب إل   .القانون، ولو 

                                                            

، ص  ، المرجع الساب    13 .20مال عبد الواحد الجوهر
ة، القاهرة ،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر :رمز راض عوض 14    .29، ص 2004الأدلة، دار النهضة العر

ة، جردة  1966یونیو 08المؤرخ في 155-66من الأمر رقم  307و 212راجع المادتین   15 یتضمن قانون الإجراءات الجزائ
ة العدد    .المعدّل و المتمم 1966یونیو10، الصادر بتارخ 48رسم
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ات  حقه أدلة الإث ل متهم لم تكتمل  ون ملزما بتبرئة  العدالة، لأنّ القاضي  ة فهو ضار  ومن جهة ثان
ة له النس ة واضحة  انت جل   .التي نص علیها القانون، ولو أن إدانته 

ان نظام الإ     ا حتى منتصف القرن الثامن عشر حین بدأ وقد  ات المقیّد سائدا في معظم التشرعات تقر ث
عض  ارا وفولتیر، یهاجمون نظام التنقیب والتحر مطالبین بإجراء  الفلاسفة وفقهاء القانون أمثال ب

ات الحر في مجال الإ ات الجنائيالإصلاحات على القانون الجنائي، والتي من ضمنها إرساء مبدأ الإث   .ث
ة في جلستها  ة الفرنس س ة التأس ة، حیث وافقت الجمع حة صد لد مشرعي الثورة الفرنس وقد وجدت هذه الص

ة المرافعة والرجوع إلى نظام  1791/  01/ 18المنعقدة في  قضي بإقرار مبدأ شفو على مشروع القانون الذ 
ان قد هجر منذ القرن السادس عشر، ات المقیّد، أو  المحلفین الذ  بدیل لمبدأ الإث وإعتماد مبدأ حرة الإقتناع 

ة سمى بنظام الأدلة القانون   .ما 
ات یتقیّد بها القاضي الجزائي، بل یترك  ات الحر لا یرسم القانون طرقا محددة للإث وفي ظل نظام الإث

ا لإقتناع قدّموا ما یرون أنّه مناس ات لأطراف الخصومة في أن  القاضي هذا من جهة، ومن جهة  حرة الإث
ة  ات في المواد الجنائ ه، ذلك أنّ الإث أخر یترك للقاضي الحرة المطلقة في تقدیر الأدلة المعروضة عل
اتها ما لم تترك لقاضي الموضوع الحرة في تقدیرها،  ون من المتعذر إث ة  ة ونفس ینصب على وقائع ماد

أدلة محدّدة   ) 16(.وعدم تقییده 
  الإنتقادات الموجهة لمبدأ الإقتناع الشخصي -اثان

ما یتضمنه  عة الإقتناع نفسه  عة من طب من أهم الإنتقادات الموجهة لمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي نا
ه الإقتناع، قوم عل ة، من خلال الأساس الذ  ة الأولى وهي الذات ة، وتبدو الخاص ة ونسب ونه  من ذات وهو 

حاء قوتها في الدلالة علیها قة من خلال إستقراء الأدلة وإست ا الحق   .نشاطا عقلي یهدف إلى إستن
ة القاضي وإستجابته  مد قابل ة، والتي عند تقدیرها للأدلة قد تتأثر من غیر شكّ  ولأنّه نتاج الحالة العقل

القاضي إلى ا ة المختلفة، ممّا قد یؤد  ة للدوافع الذات ان ن الجزم بإم م لخطأ في تقدیره للأدلة، ومن ثمّ لا 
قین التام أو المطل    )17(.الوصول إلى ال

قینا  س مطلقا بل هو  ه القاضي ل صل إل قین الذ  ة، وتعني أنّ ال ة ألا وهي النسب ة الثان أمّا الخاص
ن التوصل إلیها، تكون عرضة للتن م ا، ومن ثم فإنّ النتائج التي  وع والإختلاف في التقدیر من قاضي نسب

ه من أن  حم حصّنه و ن شخصي وتأهیل علمي وإدراك عال وضمیر عادل  ه من تكو عا لما یتمتع  لآخر، ت
ن إقتناعه في مجال تقدیره للأدلة نوناته عند تكو عة في م ار القا الدوافع والأف   .یتأثر 

أنّ ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذ شهده عصرنا ا لحالي، إتّجه الفقه الجنائي الحدیث إلى القول 
ات الجنائي تتمیّز في خصائصها عما سب من المراحل، لأنّها تعتمد  هناك مرحلة جدیدة من مراحل تطور الإث

                                                            
ة 16 ار، أصول الإجراءات الجنائ ة حاتم حسن  ة والقضائ ة والإجتهادات الفقه لات التشرع منشأة المعارف،  ،وف أحدث التعد

ندرة،    .790، ص2007الإس
، ص  17      .113فاضل زدان محمد، المرجع الساب
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ة وما تسفر عنه من نتائج بدءا من مرحلة وقوع الجرمة ومعاینة مسرحها  حوث العلم على الإكتشافات وال
شف غموضها، إ ات العلميو ة أو الإث م الدلیل للقضاء، أطل علیها الفقه نظام الأدلة العلم   .لى مرحلة تقد

ة، ممّا  قة الواقع ة من الحق قة القضائ ات أثره الواضح في تقرب الحق ان لدخول هذا النوع من الإث ولقد 
طالي فر  ه الإ بیرا من الفقه، وعلى رأسهم الفق ا  ة ی"  E. Ferri"دفع جان حل نظام الأدلة العلم توقع أن  ر و

  .(18) محل نظام الإقتناع القضائي
، وهذا  صیر الخبیر هو قاضي الدعو عني أن  لكن هذا الرأ في إعتقادنا قد جانب الصواب، لأنّ ذلك 
حسن توفیرها غیر قاض شرة التي لا  ة والكرامة ال  یؤد إلى حرمان المتهم من ضمانات الحرة الفرد

فتان  مة تقرره، وهما وظ اشرة الخبیر عمله تفترض تحدید عناصر مهمته ثم تقدیر ق الإضافة إلى أنّ م
حسن الخبیر البت برأ فیها ة لا  ة یثیر مسائل قانون ة فإنّ الفصل في الدعو الجنائ   .قضائیتان، وفي النها

حث الثاني الدلیل العلمي : الم ط الإقتناع    ضوا
غیر معقب  ات  املة في تقدیر أدلة الإث الأصل أنّ القانون خوّل للقاضي الجزائي سلطة واسعة وحرة 
حة لواقعة  حث الصورة الصح سا ال ستخلص من سائر العناصر المطروحة على  ما وإنّ له أن  ه،  عل

، طرح ما یخالف ذلك الواقع من صور أخر ه إقتناعه، وأن  ما یؤد إل على أنّه یتعیّن على  الدعو حس
ن إقتناعه أن یراعي شروطا وضمانات معیّنة حث حیث . القاضي في تكو وهذا ما سنتولى دراسته في هذا الم

ة الدلیل العلمي قین ة الدلیل العلمي وفي المطلب الثاني   .نتطرق في المطلب الأول إلى مشروع

ة الدلیل العلمي : المطلب الأول   مشروع
ّ إجراء في  ه أنّ أ ان ولید إجراءات مشروعة، الأمر الذ یترتب عل ون مشروعا إلاّ إذا  إنّ الدلیل لا 
ة سواء في مرحلة جمع الإستدلالات أو التحقی أو المحاكمة یجب ضرورة  مختلف مراحل الخصومة الجنائ

ه من نت افة ما یترتب عل اطل فهو مراعاة مشروعیته، وإلاّ أهدر ذلك الإجراء و قا لقاعدة ما بني على  ائج تطب
  .اطل

ون ذلك الإجراء المستمد منه الدلیل  ة الدلیل العلمي تستلزم ضرورة أن  ومن ثم یتضح أنّ مشروع
أساس  ة إجراءات جمع الأدلة  الدراسة في الفرع الأول تحت عنوان مشروع مشروعا، وهذا ما سوف نتناوله 

ة الدلیل، لنتناول في ات لمشروع مة الدلیل غیر المشروع في الإث   . الفرع الثاني ق
ة الدلیل : الفرع الأول أساس لمشروع ة  ة الإجرائ   المشروع

ات لتجعل منها إجراءات أو وسائل  حدّدت التشرعات المختلفة وسائل وإجراءات لتحصیل أدلة الإث
ن إقتناعه ال ة، یرجع إلیها القاضي أثناء تكو ة الدلیل خاضعة لمبدأ الشرع ار لتحدید مد مشروع مع شخصي 

ه في ذلك، في حد ذاته   .المستند عل

                                                            
 18 geneviève giudicelli-delage: les transformations de l’administration de la preuve pénale, société 

de législation comparée, paris, 2006, p75.      
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ة الإجراء  ین شرع مبدأ، و ة الدلیل  ا الوثی بین مشروع ننا أن نفسر الإرت م من هذا المدخل، 
ّ منهما عن الآخر ه، فوجود الأول متوقف أساسا على مد وجود الثاني، ولا غنى لأ   .الموصل إل

ّ حال من فهدف الإ أ ن  م قة لا غیر، ولا  ات أولا وأخیرا، مهما إختلفت وسائله، هو إظهار الحق ث
ة التي  الأحوال أن یبرّر هذا الهدف إستعمال أّة وسیلة حتى لو خرجت عن الإطار الذ رسمته لها الشرع

ي لا یخرج هذا الأخیر أثنا عد ذلك  ة للفرد أولا، وللمجتمع  ء تأدیته لوظائفه عن قواعد أوجدها المشرع حما
  .العدالة، وحتى لا یخرق حقوق الدفاع التي ضمنها القانون للشخص المتهم

ه أغلب الدساتیر  ة تحصیلها، وهذا ما نصت عل ست بتوافر الأدلة وحشدها، لكن بنزاهة وشرع فالعبرة ل
ة في عدّة حوادث عرفها التارخ الإسلا تلك الحادثة التي أهدر فیها أمیر والقوانین، وقبلهم الشرعة الإسلام مي، 

ار هذا الأخیر طرقا غیر  - عمر إبن الخطاب –المؤمنین  ه عن طر التصنّت على إعت لا توصل إل دل
ات لمخالفته لقواعد الآداب والسلوك      ) 19( .مشروع للإث

بیر إذا ما تعل الأمر بتطبی دلیل تق ال  ان القاضي لا یجد نفسه في إش لید تكون التشرعات وإذا 
صدد دلیل علمي  نّا  الظهور، إذا  الات تبدأ  ه، فإنّ الإش قد وضعت طرقا معیّنة، یتعیّن إحترامها للحصول عل
م  ن المشرع قد وضع قواعد محدّدة لتنظ قوّة حجیّته وقطعیته على إقتناع القاضي الجنائي، ولم  فرض نفسه 

ه فیج ار عدم الأخذ بهذا الدلیل، لعدم وجود أو لتقنین إجراءات الحصول عل د القاضي نفسه هنا سواء بین خ
ة وقواعد السلوك  الحرات الفرد ه من جهة، أو لمساسه  ة إجراءات الحصول عل حدّد مد شرع نص قانوني 

ه معتمدا على نص المادة  ار الأخذ  ، أو بین خ ة  212والآداب من جهة أخر من قانون الإجراءات الجزائ
ل الحرة في ا ذلك تكون قد أعطته  قة و نها أن توصله إلى الحق م ل الطرق التي  ح له إستعمال  لتي تب

ن إقتناعه الشخصي ا لتكو اف ّ دلیل یجده  أ ّ وسیلة، أو الأخذ  ار أ   .إخت
ه فوجود الأوّل متوقف  ة الإجراء الموصل إل ة الحصول على دلیل ما، تستلزم شرع ونظرا لكون شرع

وت المشرع عن إجراءات تحصیل أ ّ منهما عن الآخر، وفي حالة س ساسا على مد وجود الثاني، ولا غنى لأ
ة  ة والذهن ل تلك الوسائل التي تشّل إنتهاك لح الإنسان في سلامته الجسد عاد  ات یتعیّن إست أدلة الإث

شف الكذب سي، وجهاز  م المغناط ة، مثل التنو الحرات الفرد تعیّن وتمسّ  ، والتحلیل التخدیر وغیرها، و
موجب نصوص صرحة   .حظر إستخدامها 

ات: الفرع الثاني مة الدلیل غیر المشروع في الإث   ق
ون الدلیل مشروعا ومن ثم مقبولا في  ة والتي یتحصل من خلالها الدلیل، لا  ة الإجرائ قا لمبدأ الشرع ط

ات، ة الإث ه  عمل حث عنه أو الحصول عل ة ال والتي یتم من خلالها إخضاعه للتقدیر، إلاّ إذا جرت عمل
الطرق التي رسمها القانون والتي تكفل تحقی توازن عادل ودقی  مه إلى القضاء أو إقامته أمامه  ة تقد وعمل

                                                            
ة الحقوق : فوزة خروش 19 ل ة،  ات الجنائي، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائ ة و دورها في الاث الأدلة العلم

ة، جامعة الجزائر، اس    .208، ص 2002و العلوم الس
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رام ة لإحترام  ة وعدم إمتهان بین ح الدولة في العقاب، وح المتهم في توفیر الضمانات الكاف ته الإنسان
ة   .حقوقه الأساس

انت دلالته على  مته مهما  ق عتد  ة فلا  فمتى ما تم الحصول على الدلیل خارج هذه القواعد القانون
ذلك  س  ان هذا الكلام ینطب على دلیل الإدانة، فإنّ الأمر ل ة، وذلك لعدم مشروعیته، وإن  قة الواقع الحق

ة لدلیل البراءة انه، وذلك على النحو الآتيالنس   :، وهذا ما سوف نحاول تب
ة لدلیل الإدانة: أولا   النس

م بإدانة المتهم على أدلة مشروعة، وذلك إنطلاقا من  یجب أن یؤسس القاضي الجنائي إقتناعه الذاتي للح
ء في مختل عامل على أساس أنّه بر ف مراحل الدعو قاعدة أنّ الأصل في الإنسان البراءة، فالمتهم یجب أن 

م الإدانة مشروعة قتضي أن تكون الأدلة التي یؤسّس علیها ح ات، وهذا  م  حقه ح صدر    .إلى أن 
أدلة أو إجراءات غیر مشروعة فإنّ الضمانات التي  م بإدانة المتهم ولو  ولو أجزنا للقاضي الجنائي الح

نه لا رامته وحرمة مس ة حقوق المواطن و سنها المشرع لا  فلها القانون لحما ما أنّ القواعد التي  مة لها،  ق
ن إهدارها وعدم الإلتزام بها ة لها متى ما أم   )20( .أهم

مة  ّ ق طر غیر مشروع أو بوسیلة مخالفة للقانون أ عطي الدلیل المستمد  س للقاضي أن  التالي فل و
اطلا م المبني على ذلك  ان الح ات وإلاّ    . في الإث

ا ة لدلیل البراءةالن: ثان   س
ون مستندا على دلیل مشروع، ولا یجوز أن تبنى الإدانة  م الإدانة یجب أن  قة أنّ ح بیّنا في الفقرة السا

اطل وفقا للرأ الراجح، فهل ینطب هذا القول على دلیل البراءة؟   على دلیل 
بیرا بین فقهاء القانون  ا  قة لقد أثار هذا التساؤل جدلا فقه الجنائي، تمخض عنه ثلاثة إتجاهات في الحق

ة س   :رئ
م البراءة على دلیل غیر مشروع إنطلاقا من مبدأ  :الإتجاه الأول س ح منع من تأس س هناك ما  أنّه ل یر 

اتها، حاجة لإث ست  مة ل التالي المح ارها هي الأصل، و ك  إفتراض البراءة بإعت ل ما تحتاجه هو التش بل 
ه مها ببراءة المتهم ممّا نسب إل   )  21(.في الإدانة لكي تصدر ح

طلان دلیل الإدانة الذ تولّد عن إجراء غیر مشروع إنّما شرع لضمان حرة  الإضافة إلى أنّ  هذا 
ه الا عل   . )22(المتهم، فلا یجوز أن ینقلب هذا الضمان و

م ببراءة المتهم بناءا على دلیل جاء من طر یر أنصا: الإتجاه الثاني ح س للقاضي أن  ر هذا الإتجاه أنّه ل
ان الدلیل سوف یؤد للبراءة أو للإدانة فهي على حد سواء فرق بین ما إذا    .غیر مشروع، أ لا 

                                                            
ة راغب المحامي 20 ات في التشرع الجنائي العري المقارن، دار المعرفة، القاهرة،  :محمد عط    . 177ص ،1960النظرة العامة للإث
ة، دار النهضة، القاهرة، : أحمد فتحي سرور 21 ط في شرح قانون الإجراءات الجنائ    .501ص ،1981الوس
ش في القانون المصر المقارن : سامي حسني الحسیني 22 ة، القاهرة، النظرة العامة للتفت      .470، ص1972، دار النهضة العر
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ح، وهو إذا مبدأ قانوني صح ة تبرر الوسیلة  قرّ قاعدة أنّ الغا س للقضاء أن  أقرّها في  وأضافوا أنّه ل
ر، ووشهادة الزور، وإرهاب الشهود  عد أنّه حتّى التزو ما  قال ف ل السبل، فقد  ات البراءة  خصوص جواز إث
ه أحد، ولكن ینتهي  قول  ن أن  م ات البراءة، وهذا مالا  لها أمور مشروعة لإث ح  عدلوا عن أقوالهم تص حتى 

ه حتما منط هذا القضاء الخاطئ   .)23(إل
مة في تبرئة المتهم إلى دلیل غیر مشروع، : اه الثالثالإتج قي، یر أنصاره جواز إستناد المح هو إتجاه توف

ه تعدّ  انت وسیلة الحصول عل ولكن في حدود معیّنة، وذلك عن طر التفرقة في شأن دلیل البراءة بین ما إذا 
ة، أم أنّها مجرد مخالفة لقواعد الإجراءات   . جرمة جنائ

غیر ذلك مفاده الدعوة  ه، لأنّ القول  ن الإعتداد  م ة، فإنّه لا  ان الدلیل متحصلا من جرمة جنائ فإذا 
م قبله لا العقل ولا المنط القانوني السل عض الجرائم، وإخراجها من دائرة العقاب، وهذا الأمر لا    .لإرتكاب 

ة ف ان الحصول على الدلیل یخالف قاعدة إجرائ صح الإستناد إلى هذا الدلیل في أمّا إذا  حسب، فهنا 
طلان الذ شاب وسیلة التوصل إلى الدلیل  طلان، لأنّ الغرض من ال ة من تقرر ال قا للغا تبرئة المتهم تحق

ه سبب لا دخل له ف ضار المتهم  صح أن  التالي لا  اطل، و الإجراء ال   ) 24( .إنّما یرجع إلى فعل من قام 
د هذا ال فة ونحن نؤ غلب لا  ما أنّه إتجاه متوازن لا  قا للعدالة،  رأ الأخیر لأنّه في رأینا هو الأكثر تحق

حافظ على الأصل العام، ألا وهو البراءة، ذلك أنّه من غیر المقبول القول  ما أنّه  فة الإدانة،  البراءة ولا 
س ظهر براءة متهم لمجرد أنّه لم  ة اللازمة قانونا، بإهدار دلیل للبراءة من شأنه أن  ل عض الإجراءات الش توف 

ء، وفي هذه الحالة یتحمل المجتمع ضررن، عقاب  ة وهي إدانة بر لأنّ هذا سیؤد إلى نتیجة خطیرة للغا
ء أقام دلیل على براءته، وإفلات مجرم من العقاب   .بر

ة الدلیل العلمي: المطلب الثاني   قین
ان المبدأ العام في الدعو ال ما فیها التشرع الجزائر هو أنّ إذا  ة في تشرعات الدول المختلفة،  جزائ

س معناها أنّ القاضي  ن عقیدته، إلاّ أنّ هذه الحرة ل بیر من الحرة في تكو قدر  القاضي الجزائي یتمتع 
قین م في الدعو على غیر أساس من التثبت وال   .ملك الح

ة للدلیل العلمي وسنتطرق في هذا المطلب إلى تحدید مفهو  مة القطع قین في الفرع الأول، لنتناول الق م ال
 .في الفرع الثاني

قین: الفرع الأول   مفهوم ال
م  قة في إصدار الح صیب القاضي الحق ة المختلفة، في أن  ل الإجراءات أو التشرعات الجنائ تتّحد 

ن من ذلك إ البراءة، ولن یتم الإدانة أو  قینالجنائي، سواء أكان  ه ال   .ذا لم یتوفر لد
عي أن نتعرف أولا على مدلول  ة ومصدر ثقة المواطنین، ومن الطب قین هو أساس العدالة الإنسان وال

ا ه من مصطلحات ثان قین، ثم نقوم بتمییزه عما قد یختلط    . ال
                                                            

ة والدلیل الجنائي، مجلة النائب، العدد: نصر الدین ماروك     10.23، ص10مبدأ المشروع
، ص ص     473.24-471سامي الحسیني، المرجع الساب
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قین: أولا   تعرف ال
قال قین لغة هو قرار الشيء،  وهو في الإصطلاح حصول الجزم قن الماء في الحوض، أ إستقر، : ال

ه تردّد الفعل بین الوقوع وعدمه عد وقوعه، أمّا الشك فهو في اللّغة التردّد، والمراد    .بوقوع أمر أو 
قوم  قین حیث  قین، ولا یتصور ال ضان، فلا مجال للشك عند وجود ال قین والشك نق ومن هنا یتبیّن أنّ ال

ضین محا ان إجتماع النق قینالشك، وإذا  عد حصول ال طرأ    .لا، فإنّ الشك قد 
قین أقو  الشك، فال قین لا یزول  ة مؤداها أنّ ال وقد تعرض الفقهاء لهذا الغرض فوضعوا قاعدة أصول

قین مثله الشك وإنّما یرتفع ب قین لا یرتفع  ضعیف، فما ثبت ب   .)25(من الشك، والقو لا یزول 
ة  أمّا إصطلاحا ف دا عن  اعا مؤ ة تتولد لد القاضي محدثة إنط ة أو عقلان ارة عن حالة ذهن فهو ع

قین في ضمیر القاضي على قدرة الأدلة المطروحة على توصیل  توقف تكامل هذا ال ة، و حدوث الواقعة الإجرام
حیث أنّه إذا إستطاع إدراكها فإنّه في هذا الفرض تتطا ب حالة الذهن والعقل مع القاضي إلى هذه المرحلة، 

ك القاضي وعدم قدرة أدلة  قین في حالة تش اعد مصطلح ال س من ذلك یت قة، وعلى الع حالة الواقع والحق
قین   .)26(الدعو على توصیله إلى تلك المرحلة من ال

ان في  ا یؤد هذا الب اف حا و انا صح ون تطبی القانون عادلا، إذا بیّن القاضي الواقعة ب ة و نها
ست حرة  ة التي تتف ودرجة جسامة الجرمة فل قین للواقعة، ومن ثم تطبی العقو الأمر إلى إستخلاص ال
مه من العدالة  ح صل  سلكه حتى  ا لإدانة الأبراء أو تبرئة المدانین، بل هي طر  إقتناع القاضي سب

قین ه إلى ال قترب    .و
ا ه: ثان قین عمّا قد یختلط    تمییز ال

قین والإقتناع، فهل هما  لمة ال قین، دون تحدید العلاقة بین  ننا الوقوف على معنى الجزم وال م لا 
سعى القاضي إلى  قة التّي  ادر في الذهن أنّه لا فرق بین الحق ما قد یت لمتان مترادفتان في المعنى أم لا، 

ستمد منه إقتناعه، ولكن الأمر ل قین الذ  التفصیل على الوصول إلیها وال ذلك، وهو ما سوف نتناوله  س 
 :النحو الآتي

قین عن الإقتناع -أ   تمییز ال
عض إلى القول أنّ الإقتناع   قین، فذهب ال  la) إختلف الفقه في تحدید وجه الخلاف بین الإقتناع وال

conviction) ه قدر من الرجحان و : " یراد  اف إذعان نفس لما یجده المرء من أدلة تسمح له  الإحتمال 
ه عمله  شترك الإقتناع مع مفهوم الإعتقاد "لتوج م ذهني جازم غیر قابل للشك، وهنا  معنى آخر هو ح ، و
(croyance) ك ا جازما، إلاّ أنّه قابل للتش ما ذهن ة أدنى من الإقتناع)27(لكونه هو الآخر ح   .، فهو في مرت

                                                            
ة بن مصطفى الزحیلي 25 ر المعاصر، التفسیر المنیر في العقیدة والشرعة والمنهج، المجلد الثاني، الج: وه زء الثالث، دار الف

،    .109، ص1997دمش
، ص ص  ات الجنائي، المرجع الساب   26 .492 -491مروك نصر الدین، محاضرات في الإث

، ص   ار، المرجع الساب    27 .848حاتم حسن 
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ة تتعارض  ة الشخص ّ شك، فهي من الناح أ قة دون أن تختلط  الحق ة تلتص  قین فهو حالة ذهن أمّا ال
نات المعطاة حسب الم قین تختلف  ة فوق الجهل والغلط، ودرجة ال ة الموضوع   .)28(مع الشك، ومن الناح

ك، لا منهما غیر قابل للتش قین والإقتناع یتّحدان في أنّ  قین أكثر دقة وتأكیدا من  ورغم أنّ ال إلاّ أنّ ال
ة ضئیلة عض الإحتمال ولو بنس  .)29(الإقتناع، فالإقتناع لا یخلو تماما من 

مه ثبوتا  )30(وهناك من یر  ما دونها في ح مه بثبوت الوقائع  عني أكثر من تسل أنّ إقتناع القاضي لا 
ا، فالإقتناع قینا، لأنّ ا -في مفهومه القضائي -اف س  ة ل حالة ذهن قین  ملك وسائل إدراك ال لقاضي لا 

ّ شك على المستو الشخصي أو بجهل أو غلط على الصعید الموضوعي أ قة دون أن تختلط  الحق   .تلتص 
ة صلحت  اب شخص م بناء على أس ح س إعتقادا لأنّ القاضي لا یجوز أن  وحسب هذا الرأ الإقتناع ل

م بثبو  ة أو من جانب لحلمه هو نفسه على التسل ة الموضوع ت الوقائع لكنّها لا تصلح إذا نظر إلیها من الناح
قف الإقتناع في منطقة الوسط بین  قین"الآخرن، وإنّما  اب " الإعتقاد"و" ال قوم على أس فوق الإعتقاد لأنّه لا 

قین في إستقامته على  ختلف عن ال قین، و ه من ال ة تدن ة وإنّما على أدلة وضع التسبیب والتعلیل وقبول شخص
قین صرامة ال   .التسبیب والتحلیل أمر شخصي لا یتسم 

قة -ب قین عن الحق   تمییز ال
ة حدوثها  ف ة تمثل النموذج الواقعي لك قة الواقعة الإجرام قة، فحق المعنى الساب یختلف عن الحق قین  ال

الفعل على مسرح الجرمة، وطرقة إرتكابها، ومن إشترك أو ساهم فیها، وغیر ذلك من التف اصیل التي حدثت 
ة  ة أو عقلان مثل حالة ذهن قین  مة، في حین أنّ ال ر هذا الواقع أمام المح فة الأدلة هي نقل وتصو وتكون وظ
ن القاضي من الوصول  تم ة و ة حدوث تلك الواقعة الإجرام ف دا عن  اعا مؤ تتولد لد القاضي، محدثة إنط

قینإلى هذه الحالة  ال قة  اع لتلتقي الحق   .عن طر قدرة الأدلة المطروحة على توصیل القاضي إلى ذلك الإنط
قین العقلاني الكاشف له عن  ن القاضي من الوصول إلى مرحلة ال وقد یتطاب المفهومان في حالة تم

اته مسب ة، وفي تلك الحالة تتطاب حالة الذهن والنفس  قة الواقعة المرتك ا مع حالة الواقع تفاصیل حق
ك القاضي، وعدم قدرته على الوصول إلى تلك المرحلة  اعدان في حالة تش ت بتفاصیلها، وقد یتنافر المفهومان و

ة قة الواقعة المرتك شف حق ه  ستحیل عل قین، ف   .)31(من ال
ة للدلیل العلمي: الفرع الثاني مة القطع   الق
 القاضي لجای أن الضرور  من ان لذلك الجنائي المجال في ةهائل خطوات التقني والعلمي قطع التقدم لقد

 أنّ  المنطقي فهمها، فمن هعل ستعصي ه مسائلعل تعرض عندماالنزاعات الخبرة، لفصل  أهل الإستعانة إلى

                                                            

، ص      28 .110فاضل زدان محمد، المرجع الساب
، ص  29 ار، المرجع الساب    .848حاتم حسن 
ي أبو عامر 30 ندرة، : محمد ز عة، دار الجامعة الجدیدة، الإس عة السا ة، الط    . 730 -729، ص 2005الإجراءات الجنائ

، ص  31   .286 -285ص .حسین علي محمد علي الناعور النقبي، المرجع الساب
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ن واسعة، فلا انت مهما القاضي ثقافة  التطور عد خاصة هعل تعرض التي المشاكل عجم أن تستوعب م

شر  شهدته الذ العلمي    .اضرور  الخبرة إلى اللّجوء جعلی مما ثةیحد ةفن وسائل ة، وظهورال
حت ذا أص انا تحتل الخبرة وه ارها القضائي العمل في هاما م ات لا من طرق  مهما قاطر  بإعت  ماس الإث

المسائل إذا حتة ةالفن تعل الأمر    .النزاع اتمعط ر فیها لفهمیخب نییبتع القاضي لتزمی التي ال
ه الخبیر من صل إل قة إنّ ما  ات وفي الحق  تقترن بوجهة أن جبو  محضة ةفن نظر وجهة مثل الواقعة إث

ات مجال في ةفعل مةق نظره وجهة تكتسب ة، لكيقانون نظر   )32( .الإث
ة القاطعة للدلیل العلمي، مة العلم ان تقدیر القاضي لا یتناول الق مة الدلیل تقوم على  وإذا  وذلك لأنّ ق

سات التي وجد فیها  ة الثابتة، أمّا الظروف والملا قة ولا حرة للقاضي في مناقشة الحقائ العلم ة دق أسس علم
طرح مثل هذا  نه أن  م الدلیل فإنّها تدخل في نطاق التقدیر الذاتي للقاضي فهي من إختصاص عمله، حیث 

ةالدلیل رغم قطعیته من النا سات القض ا مع ظروف وملا ة وذلك لعدم تناسقه منطق ة العلم   .ح
ة تقرر الخبیر وإستمداد إقتناعه منه فإنّ هذه  والواقع أنّه مهما إتّسعت السلطة التقدیرة للقاضي في رقا

ة تقرر الخبرة ومقدار  ة، وإنّما یتحر بها مد جدّ م ه السلطة لها حدود معیّنة لا تعدو أن تكون تح ما یوحي 
جر بها العمل القضائي قرها العلم و ع القاضي في ذلك أسالیب الإستدلال المنطقي التي  ت ، )33(من ثقة، و

  .ولذلك قیل أنّ القاضي هو الخبیر الأعلى في الدعو 
  خاتمة

ة  لقد أدّ التطور التكنولوجي والمعلوماتي إلى إستفادة محترفي الإجرام من وسائل متقدّمة وأدوات تقن
ضا في إخفاء معالم  ة، وساعدتهم أ متطورة في إرتكاب الجرائم وخاصة الإجرام المنظم العابر للحدود الوطن
ة  ة هذا التطور الكبیر وإدخال وسائل جدیدة في عمل ة مواك ان على أجهزة العدالة الجنائ الجرمة، ومن ثم 

ة لهذا إكتشاف الجرا افحة الإجرام المستحدث، ومواك ة دور إیجابي وفعال في م اسة الجنائ ون للس ئم حتّى 
ة، ولقد أشرنا  الأدلة العلم ة  ة جدیدة مستحدثة سمّ ات الجنائي وظهرت طرق علم التطور تطورت طرق الإث

ات الأ ة إحتلالها الصدارة بین أدلة الإث ف خر أمام القاضي الجنائي، حیث أنّها إلى هذا النوع من الأدلة وإلى 
ل واقعا مفروضا على  قة مما جعلها تش ات الحق حت الأكثر إستعمالا في میدان الكشف عن الجرمة وإث أص

ة قین نتائجها العلم سبب دقتها و   .القاضي 
ة الحدیثة المستندة على التقدم العلمي والتكن اسة الجنائ ه أنّ الس ولوجي والتي تسعى وما تجدر الإشارة إل

ل ما هو جدید في المجال الجنائي أمام الأدلة  بیرة للقضاء على الجرمة عن طر مسایرة  إلى فتح آفاق 
ة من مشاكل من  الات عدیدة، إذ من أهم ما تثیره الأدلة العلم ة تطورها بإش ة، قد إصطدمت أثناء عمل العلم

لة  ة أو مش لة المشروع ة، مش ة العمل مثل في حدّ ذاته الناح ة، فالكثیر من هذه الأدلة  الرعا المصلحة الأولى 

                                                            
، المرجع دان،ز  فاضل 32   .112ص الساب
ة الدلیل الفنّي في المواد 33 م، حج ندرة،  فودة عبد الح ر الجامعي، الإس ة، دار الف ة و المدن     .27،ص1996الجنائ
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حث أو محاولة الحفا على مصلحة المجتمع، وهنا  إعتداء صارخا على حرة الفرد أ الشخص المتهم أثناء ال
ة الرعا   .یثور التساؤل عن مصلحتي الفرد والمجتمع، من منهما الأولى 

ات الجرمة مع مبدأ قرنة  إنّ محاولة تفاد الإصطدام الذ الأدلة الحدیثة في إث ة الأخذ  قد تحدثه عمل
فالة التوازن بین ح  القاضي أو المشرع إلى محاولة  ة تدفعان  الرعا البراءة ومحاولة تحدید المصلحة الأولى 

ات براءته،  ین ح المتهم في إث قة و وذلك عن طر المجتمع في الحصول على الدلیل الذ یوصله إلى الحق
القدر اللازم لتفید الإجراءات التي یتخذها  حرة الفرد إلاّ  اطات والضمانات التي تمنع المساس  افة الإحت إتخاذ 

قة حثه عن الحق   . المجتمع أثناء 
قف عاجزا أمام الكثیر من الجرائم التي  ات، فهو لا یزال  ة الدلیل العلمي وحجّیته في الإث ورغم أهم

ا الحدیثة التي ساهمت في الكشف عن الجرمة تطوّرت ف ي حدّ ذاتها مع تطور وسائل الكشف عنها، فالتكنولوج
هي نفسها التي وضعت بین أید محترفي الإجرام الوسائل المتقدمة لإستخدامها في إرتكاب أخطر جرائمهم 

ة لم اء المجرم في تطور طرد مع تطور الوسائل العلم ح ذ   .افحة إجرامهوإخفائها، فلقد أص
عتها  سبب طب فه لها  ة قد تقلّص من السلطة التقدیرة للقاضي الجنائي أثناء تكی انت الأدلة العلم وإذا 
ان، عض الأح حثة، الأمر الذ قد یؤثر على مبدأ إقتناعه الشخصي في حد ذاته أو حتّى إلغائه في  ة ال  العلم

قة ولا حرة  ة دق قوم على أسس علم ل ما هو وارد في تقدیر الخبرة لأنّ الدلیل العلمي  فالقاضي الجزائي مقیّد 
سات التي  ة ثابتة، إلاّ أنّ الظروف والملا ل حقائ علم ارها تش ولا سلطة للقاضي الجزائي في مناقشتها بإعت

  . وجد فیها الدلیل فإنّها تدخل في نطاق تقدیره
ما یليهذ انت أهم النتائج المتوصل إلیها، أمّا عن الإقتراحات التي نرجو الأخذ بها، فتتمثل ف   :ه 

ر الجرمة في حدّ ذاتها  ه من وسائل تعمل على تطو حو ما  إنّ العالم الیوم في تقدم مستمر ومتسارع 
افحتها، أو حتى من الحدود الج طرة الجهاز القائم على م را یخرجها من س ة التي إرتكبت فیها، لذا فقد تطو غراف

ي  ة أن تطوّر أسالیبها ووسائلها وتخضعها لهذا التطور  ة والقضائ ة والتشرع ح لزاما على الجهات الأمن أص
ة، وفي ظل التقدم العلمي الذ فتح آفاق جدیدة وجلب  ش مع عصر الثورة المعلومات ن من التعامل والتعا تتم

لات ومخاطر  ضا مش اة الخاصّة، معه أ ة فإنّ ذلك سیهدّد الح فاءة عال جدیدة، فإن لم نستطع التعامل معها 
ة وأسالیب فعّالة للتّعامل مع هذا الواقع الجدید الذ فرض نفسه على الأفراد  ولذلك لابدّ من وضع برامج علم

 .والمجتمعات على مستو العالم
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حدیثة في جمع الأدلة یجدر بنا الإشارة إلى أنّه أضحى من وإلى جانب الإهتمام بتقنین هذه الوسائل ال
قا للتشرع  ه مهامها ط ما تحو معناها الضی  ة  ع هذه الأدلة إلى الشرطة القضائ ة تجم الصعب إسناد عمل
ون الجهاز  عتها، تستلزم أن  حسب طب ة و ون الأدلة العلم حث وتحر وجمع للأدلة فحسب،  القائم من 

ا ة، القائم  الشرطة العلم سمى  ما  ه الحال ف ما هو عل ا  ا وتقن ا جنائ حث فیها جهاز علم لتنقیب علیها وال
وهنا تجدر بنا الإشارة إلى محاولة إلقاء الضوء على وضع هذه الهیئة في القانون الجزائر الذ ومنذ الإستقلال 

ة ل النس ه الحال  را في قانون تنفه الكثیر من الغموض خلافا لما هو عل ة فنحن لا نجد لها ذ لشرطة القضائ
ة من  ا عن الشرطة القضائ جهاز قائم بذاته مستقل نسب ة رغم وجودها  ة التشرع ة من الناح الإجراءات الجزائ

ة ة العمل   . الناح
 


